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٢١ مليار دينار صادرات «النفط الكويتية» في ٢٠٢٤
علي إبراهيم

كشفت بيانات التجارة الخارجية عن أن فائض الميزان 
التجاري للكويت عن عام ٢٠٢٤ بلغ نحو ١١٫٦ مليار دينار، 
بينما بلــغ حجم التبادل التجاري عــن العام ذاته ٣٤٫٩٩

مليار دينار، وسجلت الواردات ما قيمته ١١٫٦٨ مليار دينار 
مقابــل ٢٣٫٣ مليار دينار صادرات، وبلغت عوائد الكويت 
من صادرات النفط ومشــتقاته خــلال العام الماضي نحو 

٢١٫١٢ مليار دينار.
وتظهــر أحدث البيانات الصــادرة عن الإدارة المركزية 
للإحصــاء أن صــادرات النفــط تمثل ٩٠٫٦٪ مــن إجمالي 
صادرات البلاد، وأن الصادرات غير النفطية ارتفعت ١٧٪، 
فيما شــهدت قيمة عمليات إعادة التصدير قفزة ملحوظة 

بنسبة ٤٧٪.
وتفصيليــا، أظهــرت بيانات التجــارة الخارجية التي 
تتضمــن الميزان والتبادل التجــاري، أن الميزان التجاري 
للكويت حقق فائضا بـ ١١٫٦ مليار دينار في ٢٠٢٤ بتراجع 
١٨٫٤٪ بما قيمته ٢٫٦ مليار دينار قياســا إلى ١٤٫٢٣ مليار 
دينار فائض في ٢٠٢٣، وسجلت الكويت خلال ٢٠٢٤ تبادل 
تجاري بلغ حجمــه ٣٤٫٩٩ مليار دينار بتراجع ٥٫٨٪ بما 
قيمته ٢٫١٣ مليار دينار قياسا إلى حجم تبادل تجاري بلغ 

٣٧٫١٣ مليار دينار في ٢٠٢٣، وارتفع حجم واردات الكويت 
خلال ٢٠٢٤ بنسبة ٢٫١٪ بما قيمته ٢٣٨ مليون دينار ليصل 
إلى ١١٫٦٨ مليار دينار مقارنة بـ ١١٫٤٤ مليار دينار في ٢٠٢٣.
وتراجع حجــم صادرات الكويت بنســبة ٩٫٣٪ بواقع 
٢٫٣٧ مليار دينار ليصل إلى ٢٣٫٣ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٤

مقارنة بـ ٢٥٫٦٨ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٣.
وأظهرت بيانات الصادرات ان عائدات الكويت من صادرات 
النفط ومشتقاته الأساسية شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 
١١٫٨٪ بمال قيمته ٢٫٨٤ مليار دينار ليصل إلى ٢١٫١٢ مليار 
دينار بنهاية ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢٣٫٩٧ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٣.

إلى ذلك، شهدت جملة الصادرات وطنية المنشأ تراجعا 
بنســبة ١٠٫٦٪ بواقع ٢٫٦٦ مليار دينار لتصل إلى ٢٢٫٤٣
مليار دينار في ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢٥٫٠٩ مليار دينار في ٢٠٢٣.
وارتفعت الصادرات وطنية المنشأ غير النفطية بنحو 
١٧٪ بمــا قيمتــه ١٩٠ مليون دينار لتصل إلــى ١٫٣١ مليار 
دينــار بنهايــة ٢٠٢٤ مقارنة بـــ ١٫١٢ مليار دينــار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٣.
وشــهدت قيمة السلع المعاد تصديرها في ٢٠٢٤ زيادة 
ملحوظة حيث زادت بنســبة ٤٧٪ بما قيمته ٢٧٧ مليون 
دينــار لتصل إلى ٨٦٨٫١٧ مليــون دينار، مقارنة بـ ٥٩٠٫٩

مليون دينار في ٢٠٢٣.

١١٫٦ مليار دينار فائض الميزان التجاري بنهاية العام الماضي.. و٢٣٫٣ مليار دينار إجمالي صادرات البلاد مقابل ١١٫٦ مليار دينار واردات

القطاع المصرفي الكويتي سيحافظ على استقراره وقوته خلال ٢٠٢٥
 ،(EY) توقع تقرير صادر عن إرنست ويونغ
حول الخدمات المصرفية في دول الخليج، أن يحافظ 
القطاع المصرفي الكويتي على استقراره وقوته 
خلال عام ٢٠٢٥، مدعوما باحتياطيات رأسمالية 
كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث 
بلغ معــدل الأصول الأجنبية ٣٠٫٤٪ من إجمالي 

أصول البنوك المحلية بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الكويتية حققت 
مستويات ربحية عالية خلال العام الماضي، بدعم 
من قيام بنــك الكويت المركزي بخفض أســعار 
الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض، لافتا إلى أن 
توقعات بقاء سعر خام برنت أعلى من ٧٤ دولارا 
للبرميل بين عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٧، ما سيساعد في 
الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي في الكويت 

ودول الخليج.
وخليجيــا، ذكر التقريــر أن البنوك في دول 
مجلس التعاون ستواصل الاستفادة من المستويات 
القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي خلال 
٢٠٢٥، مشــيرا إلى أن التوســع بإنتاج الغاز في 
قطر، وتنفيذ مشــاريع التحــول الاقتصادي في 
الســعودية، ونمــو الاقتصــاد غيــر النفطي في 
البحريــن والإمارات من شــأنها أن تعزز مرونة 

البنوك الخليجية هذا العام. 
وأوضــح تقرير «إرنســت ويونــغ»، أن نمو 
الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي 
يستند إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح 
عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، 
لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في 
المستقبل القريب، ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، 
وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، 
والإدارة الفعالــة للتكاليف هذه التوقعات. ومع 
تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، 
فقد تعمل دول مجلــس التعاون الخليجي على 

توسيع استثماراتها على مستوى العالم.

ويشــير التقرير إلى أن تقديرات نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 
تبلغ ٣٫٥٪ خلال عام ٢٠٢٥، ومن المرجح أن يؤدي 
خفــض الفائــدة، إلى جانب المزيد مــن مبادرات 
الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي 
بنســبة تتجــاوز ٣٫٤٪ في أكبــر اقتصادين في 

المنطقة، وهما: السعودية والإمارات. 
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن 
فائض الحساب الجاري إلى ٨٫٢٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي فــي عام ٢٠٢٥. أما على الصعيد المالي 
فمــن المتوقع أن يبلغ فائض الحســاب الجاري 

٣٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكــر التقريــر أن البنوك فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي حققــت نموا مســتداما في 
التسهيلات الائتمانية خلال عام ٢٠٢٤، مدعومة 
في ذلــك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة 
القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف 
الاقتصادية المرنة، وتتمتع البنوك برأسمال جيد 
ومؤشــر قوي لجودة الأصــول، ومن المرجح أن 
تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال ٢٠٢٥.

ومن المتوقــع أن تحافظ البنوك في الإمارات 
على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، 
مدعومــة بسياســات نقديــة متســاهلة وبيئــة 
اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق 

نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من 
قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. 

وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث 
إن البنوك اســتفادت من أرباح مرتفعة لتوفير 
مخصصات للقــروض القديمة. ومن المتوقع أن 
يعــزز الطلب على الائتمــان وانخفاض تكاليف 

الاقتراض نمو الائتمان خلال عام ٢٠٢٥.
وكانت البنوك الســعودية قد ســجلت نموا 
صحيــا في مجال الائتمان فــي عام ٢٠٢٤، وذلك 
علــى خلفية النمو واســع النطاق في القروض، 
لاســيما فــي القطاع الخاص، ويرجــع في المقام 
الأول إلى تطوير مشــاريع مختلفة بما يتماشى 
مع رؤية الســعودية ٢٠٣٠، وستلعب المشاريع 
الضخمة المخطط لها فــي المملكة دورا في خلق 
فرص تجارية وإقراضية هائلة للبنوك هذا العام.

وعلى صعيــد آخر، تتمتــع البنوك في قطر 
بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، 
حيــث يتجاوز كل من المســتوى الأول ونســبة 
كفايــة رأس المال الحــدود التنظيمية المطلوبة. 
ومن المتوقع أن تمول مصــادر التمويل المحلية 
التوسع الائتماني بشكل كاف هذا العام، بالتزامن 
مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
أما في عمان فإن النمو القوي في قطاع الإقراض 
يتماشــى مع توسع الأنشــطة الاقتصادية غير 
النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية 
عمــان ٢٠٤٠، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. 
ومــن المتوقع أن تظل بيئــة الائتمان مواتية، ما 

يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.
ومن المتوقع أن تحقق البحرين نموا اقتصاديا 
قويــا، مــع اســتكمالها تحديث مصافــي النفط 
وانتعــاش القطاع الخاص، ما يدعم الاســتثمار 
الخاص بشكل أكبر. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع 
نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف 
الاقتراض، مما يعطي دفعة قوية للمســتهلكين 

والشركات.

بحسب تقرير لـ «إرنست ويونغ».. ومدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي

٣٫٥٪ نمواً متوقعاً للناتج 
المحلي الخليجي

بالعام الحالي
توقع تقرير «إرنســت ويونغ»، 
ارتفــاع الطلب العالمــي على النفط 
بمقدار ١٫٦ مليون برميل يوميا ليصل 
إلــى ١٠٤٫٥ ملايين برميل يوميا في 
عام ٢٠٢٥، مــا يعكس نهاية إطلاق 
الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-١٩، 
والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، 

ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. 
ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون 
من خارج «أوپيك+» على الجزء الأكبر 
من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات 
الطوعية لـ «أوپيــك+» قائمة، وقد 
دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي 
وصل متوســطها التقديــري لعام 
٢٠٢٤ إلى ٨١ دولارا للبرميل، والنمو 
الاقتصادي المواتي، مستويات مالية 

سليمة للبنوك الخليجية.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي 
الإجمالي لدول الخليج نموا بنسبة 
٣٫٥٪ في ٢٠٢٥، مرتفعا من ١٫٤٪، بسبب 
النفط بشكل تدريجي،  إنتاج  زيادة 
والذي سيوفر بدوره دعما لاقتصادات 
المنطقة، ومن المرجح أن ينمو قطاع 
الهيدروكربونات إلى ٣٫٣٪، في حين 
من المتوقــع أن تنمو القطاعات غير 
الهيدروكربونية بنسبة ٣٫٤٪، مستفيدة 
من الزخم القوي للاستثمار المحلي.

بنوك دول «التعاون» ستواصل الاستفادة من مستويات رأس المال القوية.. ما يدعم أداءها بالعام الحاليتوقعات بقاء «برنت» أعلى من ٧٤ دولاراً للبرميل حتى ٢٠٢٧.. يدعم مرونة البنوك المحلية والخليجية

الذهب يواصل تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق

وكالات: ســجلت أســعار الذهب مستوى 
قياســيا جديدا، متجاوزة حاجز ٣٠٠٠ دولار 
أمس للمرة الثانية خلال أســبوع، مع ســعي 
المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية 
التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 
٠٫٥٢٪ أو ١٥٫٧٤ دولارا، ليصــل إلى ٣٫٠١٦٫٩٦
دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له 
على الإطلاق عند ٣٠١٢٫٠٥ دولارا للأونصة في 

وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات 
المتحدة بنسبة ٠٫٤٪ لتصل إلى ٣٠١٧٫٦٠ دولارا. 
وكان الذهــب قــد تجاوز حاجــز ٣٠٠٠ دولار 
للأونصــة للمــرة الأولى يــوم الجمعة، وفق 

«رويترز».
ويعتبر الذهب تقليديا ملاذا آمنا في أوقات 
عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقد ارتفع بأكثر 
مــن ١٤٪ منذ بداية العــام. ومنذ تولي ترامب 
منصبه في يناير، ســجل الذهب مســتويات 
قياسية ١٤ مرة، حيث عززت التوترات التجارية 

الطلب على الأصول الآمنة.
وكان ترامــب قــد طــرح خططــا لفــرض 
سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية، بدءا 
من رســوم ثابتة بنســبة ٢٥٪ علــى واردات 
الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ 
في فبراير، بالإضافة إلى رسوم أخرى متبادلة 
وعلى قطاعات معينة، من المقرر أن تفرض في 

الثاني من أبريل.
وقال المحلل في «ماريكــس» إدوارد ماير: 
«يشهد الذهب ارتفاعا ملحوظا نتيجة ضعف 
الدولار واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم 

الجمركية».
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته 
في ٥ أشهر، ما جعل الذهب أرخص للمشترين 

من خارج الولايات المتحدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع 
سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة ٠٫٢٪ 
ليصل إلى ٣٣٫٨٩ دولارا للأونصة، كما صعد 
البلاتين بنســبة ٠٫٥٪ إلى ١٠٠٤٫٦٥ دولارات، 
وارتفــع البلاديوم بنســبة ٠٫٥٪ إلى ٩٦٩٫٦٠

دولارا.

ً العقود الآجلة في الولايات المتحدة صعدت ٠٫٤٪ إلى ٣٠١٧٫٦٠ دولارا

مليارا دينار قيمة الأوراق المالية والمسكوكات
علاء مجيد

أظهرت أرقام كشــف النقد المتداول الصادرة 
عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي قيمة أوراق 
النقد والمسكوكات بلغ ٢٫٠٣ مليار دينار بنهاية 
فبراير الماضي، بنمو ٤٫١٪، بما قيمته ٨١٫٤١ مليون 
دينار، قياسا بـ ١٫٩٥ مليار دينار في نهاية شهر 

يناير ٢٠٢٥.
وأشارت البيانات الى أن الأوراق النقدية تشكل 
٩٨٫٤٪ من النقد المتداول بما قيمته مليارا دينار، 
بينما تستحوذ المســكوكات على ١٫٦٪ من النقد 
المتداول بما قيمته ٣١٫٦ مليون دينار، وارتفعت 
أوراق النقــد فئــة ٢٠ دينارا خلال شــهر فبراير 
بنسبة ٣٫١٦٪ وبقيمة ٣٣٫٨٥ مليون دينار مسجلة 
مســتوى ١٫١ مليار دينار، مقارنة بمستوى ١٫٠٦

مليار دينار في يناير الماضي.
وارتفعــت قيمة فئة ١٠ دنانير بنســبة ٢٫٤٪ 
وبواقــع ١٥٫٦٦ مليون دينــار لتصل إلى ٦٥١٫٠٣

مليون دينار بنهاية فبراير، مقارنة ٦٣٥٫٣٦ مليون 
دينــار في يناير الماضي. وصعدت فئة ٥ دنانير 
بنسبة ١٧٫١٪ وبقيمة ٢٥٫٠٦ مليون دينار، فبلغت 
بنهاية فبراير الماضي ١٧١٫٥٧ مليون دينار  مقارنة 

بـ ١٤٦٫٥١ مليون دينار في يناير الماضي.
كما زادت أيضا فئة الواحد دينار بقيمة ٤٫٩٦
ملايــين دينار وبنســبة ١١٪، حيث بلغت بنهاية 
فبراير الماضي ٤٩٫٩٤ مليون دينار مقارنة بـ ٤٤٫٩٧

مليون دينار في يناير الماضي، وارتفعت فئة نصف 
الدينار بقيمة ١٫٠٣ مليون دينار وبنسبة ٧٫٦٪، فقد 
بلغت ١٤٫٤٨ مليون دينار بنهاية فبراير الماضي 

مقارنة بـ ١٣٫٤٥ مليون دينار في يناير ٢٠٢٥.
وأخيرا، تقدمت فئة الربع دينار بقيمة ٨١٧٫٩

ألف دينار وبنسبة ٧٪، حيث بلغت بنهاية فبراير 
الماضي ١٢٫٤ مليون دينار مقارنة بـ ١١٫٥٨ مليون 

ملايين دينار بنهاية يناير ٢٠٢٥.
كما زادت فئة الـ ٢٠ فلسا خلال فبراير ٢٠٢٥
بقيمة ٧٫١٥ آلاف دينار وبنسبة ١٫٧٪ لتصل إلى 
٤٫١٤ ملايــين دينار مقارنة بـــ ٤٫١٣ ملايين دينار 
بنهاية يناير الماضي، وصعدت فئة الـ ١٠ فلوس 
خلال فبراير ٢٠٢٥ بقيمة ١١٫٠٦ ألف دينار وبنسبة 
٠٫٥٦٪ لتصــل إلى ١٫٩٧ مليــون دينار مقارنة بـ 

١٫٩٦ مليون دينار بنهاية يناير الماضي.
وسجلت فئة الـ ٥ فلوس خلال فبراير ٢٠٢٥

نفس مســتويات شــهر يناير بقيمة ١٫١١ مليون 
دينار، وبلغــت فئة الواحد فلــس خلال فبراير 
الماضي نفس مستويات يناير عند مستوى ١٢٫٧٦

ألف دينار.

دينار في يناير الماضي.
أما على مستوى المسكوكات فقد شهدت ارتفاعا 
بقيمــة ١٥٫١٦ ألــف دينار وبنســبة ٠٫٠٥٪ خلال 
فبراير من العام الحالي ٢٠٢٥ لتصل الى مستوى 
٣١٫٦ مليون دينار مقارنة بـ ٣١٫٥٨ مليون دينار 

في يناير الماضي.
وانخفضت فئة الـ ١٠٠ فلس خلال شهر فبراير 
الماضي بقيمة ٩٫٧٥ آلاف دينار وبنســبة تراجع 
٠٫٠٧٪، مســجلة مســتويات ١٤٫١١ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٤٫١٢ مليون دينار بنهاية يناير، فيما 
ارتفعت فئة الـ ٥٠ فلســا خــلال فبراير الماضي 
بنسبة ٠٫٠٥٪ وبقيمة ٥٫٢ آلاف دينار لتصل إلى 
مســتويات ١٠٫٠٧ ملايين دينار، مقارنة بـ ١٠٫٠٦

بنهاية فبراير الماضي .. والأوراق النقدية تشُكّل ٩٨٫٤٪ من الإجمالي.. و١٫٦٪ للمسكوكات


